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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ضابطة المولویة و الإرشادیة لدی المحقّق النائین
:ام العقلیة إلب الأحشعحیث ی المحقق النائین تحقیقة ح إلهذا المحفل سنُلو و ف

1. العقلیات الت تقع ف سلسلة علل الأحام الشّرعیة ‐و تشف الملاک قبل أمر المول‐ فتُعدّ مولویة حتماً بل حتّ لو عدّت
من المستقلات العقلیة ‐نظیر حسن العدل و قبح الظلم‐ لَظلّت ضمن الأحام المولویة الت قد استَشف العقل علّة الحم.

2. العقلیات الت تَندرج ضمن سلسلة معالیل الأحام ‐عقب أمر المول‐ فتعدّ إرشادیةً حتماً، نظیر إطاعة اله و الرسول، و
خصتُها إطلاقاً إذ الأمر بالإطاعة أو الاحتیاط یدّت من المستقلات أو غیرها فلا تَتبدّل إرشادیع نظیر الأوامر الاحتیاطیة، فسواء

مقام "أمر المول" بعنوان شرع ‐کالصلاة‐ فحینما أمرنا المول بالاحتیاط و الطّاعة فقد حم العقل بالامتثال ف سلسلة
المعالیل.

م العقلأیضاً‐ حیث إنّ الح ة و الثّانویة ‐الّلتَین قد اصطلَحهما المحقّق النائینالتقسیمات الأولی و حقیقةُ هذا التّشقیق تَئول إل
الواقع ف سلسلة العلل ‐قبل تعلّق الأمر‐ هو نفس التّقسیمات الأولیة للأحام، بینما لو تَدخّل الحم العقل ف سلسلة المعالیل ‐

عقیب أمر المول‐ لاندرج ضمن التقسیمات الثّانویة.

إشالیة المحقّق الخوئ تجاه أستاذه
و قد ناقشه المحقّق الخوئ معتقداً بأنّ مجرد تواجد حم عقل ضمن سلسلة المعلول لا یستدع إرشادیة أمر المول، إذ القاعدة

الأولیة ه أن کافّة الأوامر الصادرة المول تُعدّ مولویةً تماماً إلا لو استَحالت المولویة ف نَموذَج خاص کالإطاعة حیث لو
اتّخذناها مولویة لانجر إل التّسلسل إذ لو أمر الشارع بالإطاعة حتاج هذا الأمر إل أمرٍ مسبق بالإطاعة أیضاً و هذا ‐أي أطیعوا

الإطاعة‐ فلأجل هذه المعضلة قد استَثنَینا عن القاعدة الأولیة ‐المولویة‐ مسألة الإطاعة.

و یعتقد المحقّق الخوئ أنّ "الإطاعة" تُعان مأساةً أخری أیضاً و ه أنّا بحاجة لمحرک من قبل العقل لأجل الامتثال إذ إطاعةُ أمر
الشّارع "أقیموا الصلاة" لا تَتحقّق سوی بباعث خارج غیرِ أمر الشّرع فینحصر التحری بالعملیة العقلیة فحسب، حیث یستحیل

م العقلسیصبح إرشادیاً محضاً، إذن فمحض وقوع الح ِکاً للمخاطب أیضاً، فبالتّالبنفسه محر صبح خطاب الشرعأن ی
ضمن سلسلة المعالیل لا یجعله إرشادیاً إلا لأجل هذه المحاذیر.

و سیراً مع القاعدة الأولیة سیندرج الأمر الاحتیاط ضمن سلسلة العلل أیضاً، فرغم أنّ العقل یدرک حسنه لمقام الامتثال تماماً، و
لن هذا الإدراک لا یستتبع الإرشادیتَه ‐الأمر الاحتیاط‐ فحسب بل بإمان المول أن یعتبره مولویاً أیضاً إذ العقل یع حسن

الاحتیاط إجمالیاً بحیث لا یشخّص حسنَه ‐وجوباً أو استحباباً‐ ف کافّة النّماذج بالتّفصیل التّام کحسن الاحتیاط ف غیر
المحصورة و ف الشّبهات الوجوبیة أو التحریمیة أو حسن الاحتیاط ف الشّبهات قبل الفحص و... بینما لو أمر الشارع بالاحتیاط

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2276
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


.‐ندرج ضمن سلسلة العلل أیضاً ‐لتأخّر إدراک العقل عن الأمر الشّرعةَ ذاک الأمر بحیث سیدرک العقل مولوی قبل الفحص

ضابطة المحقّق الخوئ تجاه الإرشادیة
و ینحصر ضابطة الإرشادیة لدیه ف عنصرین:

1. أن یعدّ الموضوع من المستقلات العقلیة.

2. و أن یستحیل حمله عل المولوية.

فوقتئذ سیصبح الأمر إرشادیاً حتماً نظیر وجوب الامتثال العقل ‐الذي یستحیل تحقّقه بأمر المول الشّرع‐ و لن الأمر
بالاحتیاط ‐الذي یتأخّر العقل عن أمر المول‐ سیعدّ مولویاً لإمان المول أن یعتبر أمره مولویاً أیضاً فلا وجه للإرشادیة

المحضة.

مطمح نظرنا تجاه الإرشادیة
و إنّا نُسایر المحقّق الخوئ ف أنّ الأمر الاحتیاط یعدّ مولویاً و لن بلحاظ معیارِه ‐بأنه یعقل للمول أن یحمله عل المولویة‐ بل

نَترق عن الإمانیة العقلیة و نَعتقد بلزوم المولویة ههنا إذ العقل یعجز عن إدراک موارد الاحتیاط و تعیین الحسن ف مختلف
الموارد فإنّ تحدید لزوم الاحتیاط أو استحبابه بید المول فحسب فبالتّال سیصبح لون الأمر الاحتیاط لوناً مولویاً ‐رغم إدراک

العقل بحسنه إجمالا‐ إذ عنانه بید الشارع حتماً بحیث قد أعمل المول مولویتَه ف الاحتیاط بالتّأکید، فلا نَتف بإمانیة ورود
‐ة ‐کما زعمه المحقّق الخوئالمولوی

و إجابةً عن المحقّق النّائین ‐الذي قد أدرج الأوامر الاحتیاطیة ضمن التقسیمات الثانویة فعدّها إرشادیة فحسب‐ نقول بأنّ
المول قد قید بعثَه الأول "بقصد الأمر" ‐حتّ بتمم الجعل‐ فبالتّال قد ارتبط الموضوع بنطاق المولویة حتماً و أصبح الاحتیاط

مولویاً تماماً، فمجرد دخوله ف التقسیمات الثانویة لا یحصرها ف الإرشادیة فحسب، بل المول قد ألبسه لباس المولویة أیضاً
بحیث قد حدّد الامتثال عل قصد امتثال الأمر بتّاً ‐حت بتمم الجعل‐ فلولا القصد الشّرع لَما حصلت الطّاعة المتطلَّبة أبداً،

فالاحتیاط مولوي إذن.

فحصاد تفیرنا هو أنّا قد استخرجنا المولویة من "ظاهر أغلب أوامر المول" فإنّا نَعتقد بأنّ أغلبیة أوامر المول قد شُحنَت "بإعمال
المولویة" حتماً بحیث قد تَون الأمر الشّرع من ثلاثة عناصر:

1. الملاک.

2. الطّلب.

3. المولویة.

أم الطلب لازم ‐فسواء اتّخذنا الطلب موضوعاً للصیغة ‐وفقاً للمشهور‐ أم الصیغةَ مصداقاً للطلب ‐وفقاً لنا وللمحقّق الخمین
الصیغة ‐وفقاً للمحقّق العراق‐ فبالتّال إنّ الملاک و الطلب لا ینفان عن الأمر الشّرع و أما المولویة فه الأغلب ف الأوامر
بحیث ربما یرشد المول نحو الملاکات فحسب بلا مولویة، فتحدید ذل بحاجة إل قرینة محدّدة، و ف هذا الحقل قد فسر بعض

[1]:ة قائلاالعلماء الأوامر الإرشادی



«و أما الوجوب الإرشادي: بمعن الإرشاد إل المصالح و المفاسد ف الأحام، أي الإيجاب بداع الوصول إل ملاكات الأحام
ق الخطأ فم له أن لا يتطرالمرشد إليها بهذا الوجوب الإرشادي و شرطه المقو من المصالح و المفاسد و تلك الملاكات ه
الإرشاد، و عدم تطرق الخطأ ف الامور الثلاثة غير ممن عادةً، فإنّه كثيراً ما يقع الخطأ فيهما، فلا يمن أن يحفظ بهما جميع

الملاكات، فلا يصح الوجوب الإرشادي ف المقام حينئذ».[2]

و حیث قد أکدنا عل تواجد الملاکات ف عامة الأوامر ‐الإرشادیة و المولویة‐ فستَتّضح زلّة مقالة المحقّق الهمدان ‐الماضیة‐
بأن الأوامر المولویة مع قطع النظر عن الأمر الشّرع تعدّ عدیمةَ الملاک بحیث لو تأتّ الأمر لتحقّق الملاک عندئذ، بینما الملاک

قد توفّر ف المولویة و الإرشادیة بتّاً فإنّ قاطبة الأعمال تَتبع المصالح و المفاسد، نظیر الصلاة ‐حیث قال تعال: «أقم الصلاة
لذکري» و قال: «إن الصلاة تنه عن الفحشاء»‐ فرغم جهالة الملّف بالملاکات إلا أن جهله لا یعن خلوه منها بل الأمر المولوي

قد ح و أنبأنا بالملاکات المستودعة فیها.

:فبالتّال

1. قد فرط بعض الأعلام ‐کالمحقّق الخوئ‐ ف عدد الأوامر الإرشادیة بحیث صرح بأنا لا نمتل أمراً إرشادیاً ضمن الشّریعة إلا
نادراً ‐کالإطاعة‐.

2. و قد أفرط بعضهم أیضاً ‐کالسید المصطف الخمین نقلا عن الشهید‐ حیث قد ادع بأنّ کافّتَها إرشادية ‐أو أغلبها‐.

3. بینما التّفیر المنطق المحاید یعتقد بأنّ عنصري "الطلب و الملاک" قد زُرِعتا ف کافّة الأوامر الشّرعیة إلا أنّ الفارق بین
الإرشادیة و المولویة هو أن المول أحیاناً یعمل مولویتَه عل ذاک العنوان المحدّد ‐نظیر إعمال المولویة ف جزئیة عمل ما

کالفاتحة‐ و لهذا إنّ استقلالیة العقل ف إدراک ملاک العمل ‐ضمن سلسلة العلل‐ لا یحصر الأمر ف الإرشادیة فحسب إذ ربما
المول قد أعمل مولویته هناک أیضاً:

‐ نظیر الذب الذي قد استقل العقل ف قبحه.

‐ و نظیر الاحتیاط الذي قد استقل العقل ف حسنه.

‐ و نظیر الإطاعة الت قد انفرد العقل عل حسنه.

إلا أنّ المول قد ألبسها ثیاب المولویة أیضاً، فبالتّال إنّا بحاجة ماسة إل القرینة ک تُحدّد الإرشادیة عن المولویة الت غلبت عدداً
ف الأوامر، فلدی الشّ سیحمل الأمر عل الغالب.

هجمتُنا تجاه المحقّق الخوئ
راع إذ قد اعتادة، فإنّه بؤرةُ الصلون المولوی ة علاً لحمل الأوامر الشّرعیأولی أصلا بأنّا لا نَمتل المحقّق الخوئ و نلاحظ عل

المول أن یأمر أحیاناً بالمولویة المحضة و أحیاناً بالإرشادیة أیضاً، فلیست هناک قاعدة عامة إلا إذا استخرجنا المولویة من
"ظاهر أغلب أوامر المول" فإنّا نَعتقد بأنّ أغلبیة أوامر المول قد شُحنَت "بإعمال المولویة" حتماً.
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مرعش نجف (ره).
[2] الأمر الإرشادي يقابله الأمر المولوي، و الثان عبارة عن طلب حقيق لما فيه من المصلحة يترتّب عل إتيانها الثواب و تركها

العقاب كالأمر بإقامة الصلاة. و الإرشاد أمر و طلب ظاهري يخبر و يرشد إل المصالح و الملاكات الشرعية أو الإخبار عن
المفاسد ف النواه المولوية، فل واجب فيه أمران: أول و مولوي حقيق يترتّب عليه الثواب و العقاب و أمر ظاهري ثانوي

إرشادي إل الأمر الأول، و قيل: الإرشادي إنّما هو إرشاد إل حم العقل كما ف قوله اطيعوا اَله و اطيعوا اَلرسول فالأول:
(أطيعوا اله) إرشادي، و الثان: (أطيعوا الرسول) مولوي شرع، فالأول: ما يحم به العقل مستقلا، و الثان: ما يحم به الشرع.


